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قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981
wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/2443.html

عنوان التشریع: قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 
التصنیف: قانون عراقي

المحتوى1 
رقم التشریع: 12 

سنة التشریع: 1981 
تاریخ التشریع: 31-01-1981 00:00:00 

 
باسم الشعب مجلس قیادة الثورة 

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعین من الدستور المؤقت . قرر مجلس قیادة الثورة بجلستھ المنعقدة بتاریخ 31– 1
– 1981 . اصدار القانون الاتي :

الباب الاول 
مبادئ أساسیة

الفصل الاول 
اھداف القانون

مادة 1 
یھدف ھذا القانون ، الى : 

اولا – تنظیم استملاك العقار والحقوق العینیة الاصلیة المتعلقة بھ من قبل دوائر الدولة والقطاعین الاشتراكي والمختلط ، تحقیقا
لاغراضھا وتنفیذا لخططھا ومشاریعھا . 

ثانیا – وضع قواعد واسس موحدة للتعویض العادل عن العقارات المستملكة ، تضمن حقوق اصحابھا دون الاخلال بالمصلحة العامة
 .

ثالثا – تبسیط اجراءات الاستملاك ، بما یؤمن سلامة وسرعة انجازه .

الفصل الثاني 
نطاق سریان القانون

مادة 2 
تسري احكام ھذا القانون ، على : 

اولا – العقارات كافة ، بما فیھا الاراضي الزراعیة وغیر الزراعیة والبساتین ، باستثناء العقارات التي تنظم التشریعات الخاصة
اجراءات نزع ملكیتھا او اطفاء الحقوق التصرفیة فیھا ، مع مراعاة حكم المادة ( 3 ) من ھذا القانون . 

ثانیا – حقوق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة ، المستثناة من احكام الاطفاء ، بمقتضى قانون توحید اصناف اراضي الدولة
رقم ( 53 ) لسنة 1976 . 

ثالثا – الحقوق العینیة الاصلیة الاخرى المتعلقة بالعقار .
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مادة 3 
یحل قواعد التقدیر والتعویض المنصوص علیھا في ھذا القانون ، محل القواعد الواردة في جمیع التشریعات التي تتضمن نزع ملكیة

العقار والحقوق التصرفیة والعینیة الاصلیة الاخرى فیھ ، كالاستیلاء بعوض ، او الاستبدال ، او اطفاء الحق .

الباب الثاني 
انواع الاستملاك واجراءاتھ

الفصل الاول 
الاستملاك الرضائي

مادة 4 
لدوائر الدولة وللقطاعین الاشتراكي والمختلط التي یحق لھا تملك العقار قانونا ، ان تتفق مع مالك العقار او الحق العیني المتعلق بھ ،

على استملاكھ رضاء عینا ، او نقدا بالبدل الذي تقدره ھیئة التقدیر المشكلة بموجب ھذا القانون، واذا كان العقار شائعا ، فیلزم
موافقة جمیع الشركاء فیھ على ذلك .

مادة 5 
اولا – بعد اتفاق الطرفین على الاستملاك الرضائي ، یطلب المستملك من ھیئة التقدیر تحدید التعویض ، وفقا للقواعد الواردة في

ھذا القانون ، ویشعر دائرة التسجیل العقاري بوضع اشارة عدم التصرف على العقار . 
ثانیا – یبلغ رئیس ھیئة التقدیر قرار الھیئة ، الى كل من المستملك والمستملك منھ ودائرة التسجیل العقاري المختصة فور صدوره .

مادة 6 
اولا – یصبح قرار ھیئة التقدیر باتا وملزما للطرفین وغیر قابل للطعن فیھ ، اذا وافقا علیھ تحریریا ، او بمضي ( عشرة ایام ) على

تبلغھما بھ دون الاعتراض علیھ لدى رئیس ھیئة التقدیر . 
ثانیا – اذا اعترض احد الطرفین على قرار ھیئة التقدیر ، خلال المدة المنصوص علیھا في البند ( اولا ) من ھذه المادة، تعتبر

اجراءات الاستملاك الرضائي ( ملغاة ) ، وعلى رئیس ھیئة التقدیر اشعار دائرة التسجیل العقاري برفع اشارة عدم التصرف من
سجل العقار .

مادة 7 
اولا – على المستملك ایداع بدل الاستملاك لدى دائرة التسجیل العقاري لموقع العقار او تسجیل العقار المستبدل بھ باسم المستملك
منھ ، في حالة التعویض العیني ، خلال مدة ( ستین یوما ) ، من تاریخ تبلغھ بقرار ھیئة التقدیر ، ما لم یتفق الطرفان على خلاف

ذلك . 
ثانیا – یلتزم المستملك منھ بتسلیم العقار المستملك ، الى المستملك بالحالة التي كان علیھا عند التقدیر ، خلال ( ثلاثین یوما ) ، من

تاریخ ایداع البدل لدى دائرة التسجیل العقاري ، دون حاجة لأیة اجراءات اخرى .

مادة 8 
اذا لم یودع المستملك بدل الاستملاك لدى دائرة التسجیل العقاري المختصة ، او لم یسجل العقار المستبدل بھ باسم المستملك منھ

خلال المدة المنصوص علیھا في البند ( اولا ) من المادة ( 7 ) ، فللمستملك منھ الغاء موافقتھ على الاستملاك ، واشعار المستملك
ودائرة التسجیل العقاري بذلك تحریریا ، وتعتبر جمیع الاجراءات المتخذة بھذا الشأن ملغاة .

المحتوى2 
الفصل الثاني 

الاستملاك القضائي
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مادة 9 
لدوائر الدولة وللقطاعین الاشتراكي والمختلط التي یحق لھا استملاك العقار قانونا ، ان تطلب استملاك اي عقار او جزء منھ ، او

الحقوق العینیة الاصلیة المتعلقة بھ ، وفقا لاحكام ھذا القانون لتنفیذ مشاریعھا وتحقیق اغراضھا .

مادة 10 
على المستملك ، تقدیم طلب الاستملاك الى محكمة بداءة موقع العقار ، یؤید فیھ عدم وجود مانع تخطیطي او قانوني من الاستملاك ،

( باستثناء الاستملاك للاغراض العسكریة ) ، مرفقا بھ الوثائق التالیة : 
اولا – نسخة من آخر سجل للعقار ، او تأیید من دائرة التسجیل العقاري المختصة بعدم تسجیلھ او خضوعھ لمراسیم التأیید . 

ثانیا – خارطة مصدقة من دائرة التسجیل العقاري مؤشرة علیھا المساحة المطلوب استملاكھا . ثالثا – بیان باسماء مالكي العقار ،
او حائزیھ الحقیقیین ، ان كان غیر مسجل ، وعناوینھم او عنوان احدھم على الاقل .

مادة 11 
اولا – تعین المحكمة موعدا للنظر في طلب الاستملاك خلال ( عشرة ایام ) ، من تاریخ تسجیلھ لدیھا ، وتطلب من دائرة التسجیل
العقاري عدم اجراء اي تصرف على العقار ، واشعارھا بأیة تصرفات سجلت على العقار ، بعد تاریخ تنظیم صورة السجل للجھة

طالبة الاستملاك . 
ثانیا – تدعو المحكمة الطرفین للحضور في الموعد المعین ، واذا كان المستملك منھ اكثر من واحد ، او كان بینھم متوفى ، جاز لھا

تبلیغ احدھم ودعوة الباقین عن طریق الاعلان بصحیفة محلیة یومیة ، بموجب اسمائھم الواردة في اخر سجل للعقار ، ویعتبر ذلك
تبلیغا للشركاء كافة وورثة المتوفین منھم . 

ثالثا – اذا كان العقار غیر مسجل او خاضعا لمراسیم التأیید ، یبلغ الحائز الحقیقي ، وفقا لما ورد في البند ( ثانیا ) من ھذه المادة .

مادة 12 
اولا – تتحقق المحكمة في اول جلسة ، من توفر الشروط الواردة في ھذا القانون ، بطلب الاستملاك ، وتقرر تكلیف المستملك اكمال

النقص ان وجد ، او رد الطلب حسب مقتضى الحال . 
ثانیا – اذا قررت المحكمة رد طلب الاستملاك ، فعلیھا اشعار دائرة التسجیل العقاري المختصة برفع اشارة عدم التصرف من سجل

العقار ، بعد اكتساب قرارھا درجة البتات .

مادة 13 
اولا – تجري المحكمة الكشف لغرض تقدیر التعویض من قبل ھیئة التقدیر التي تشكل برئاسة قاضي المحكمة ، وعضویة : 

أ – رئیس دائرة التسجیل العقاري ، او من ینوب عنھ من معاونیھ . 
ب – رئیس دائرة ضریبة العقار ، او من ینوب عنھ من معاونیھ . 

جـ – ممثل عن المستملك . 
د – ممثل عن المستملك منھ ، فاذا تعددوا ولم یتفقوا على انتخاب من یمثلھم او كان بعضھم غائبا ، عینتھ المحكمة من الخبراء . 

ثانیا – لا یتم النصاب ، الا بحضور جمیع اعضاء الھیئة ، واذا تخلف ممثل المستمال او المستملك منھ عن الحضور رغم تبلغھ ،
جاز للمحكمة انتخاب من یمثلھ من الخبراء . 

ثالثا – على ھیئة التقدیر الاستماع الى اقوال الطرفین او من ینوب عنھما ، او من كان حاضرا منھما ، والاطلاع على البیانات
والمستندات التي تقدم لھا قبل المباشرة بالتقدیر . 

رابعا – تسترشد الھیئة في التقدیر بالاسس والقواعد الواردة في ھذا القانون ، للتوصل الى التعویض العادل بتاریخ الكشف والتقدیر ،
وللھیئة الاستعانة بالخبراء ان دعت الحاجة الى ذلك ، وفي حالة اعادة الكشف والتقدیر ، فیتخذ تاریخ الكشف الاول اساسا للتقدیر . 
خامسا – تقدر المحكمة اجرة مناسبة ، لرئیس ھیئة التقدیر وكل عضو من اعضائھا ، لا تزید على ( ثلاثة دنانیر ) عن كل عقار ،

یدفعھا المستملك ، وتستثنى ھذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة .
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مادة 14 
تفصل المحكمة في طلب الاستملاك على وجھ الاستعجال ، ویجرى تفھیم القرار للطرفین ، واذا كان احدھما غائبا او كان بین

المستملك منھم متوفى ، فیتم تبلیغ القرار ، وفقا للبند ( ثانیا ) من المادة ( 11 ) من ھذا القانون .

مادة 15 
اولا – یدفع المستملك بدل الاستملاك مع المصاریف الى المحكمة نقدا ، في حالة التعویض النقدي . ثانیا – على المحكمة عند

اكتساب قرار الاستملاك درجة البتات وتسلمھا كامل البدل مع المصاریف ، أشعار دائرة التسجیل العقاري بتسجیل العقار المستملك
او المستبدل ، وفقا لقرار الاستملاك .

مادة 16 
یسجل العقار المستملك باسم المستملك محررا من الحقوق المترتبة علیھ ، وتنتقل حقوق اصحابھا الى عوضھا من بدل الاستملاك .

مادة 17 
اولا – توزع المحكمة بدل الاستملاك على اصحابھ ، طبقا للحقوق المثبتة لھم ، بموجب السجلات العقاریة ، واذا وجدت نزاعا على

عائدیتھ ، كلا او جزءا ، فعلیھا ان تحتفظ بالمبلغ المتنازع علیھ امانة لدیھا ، حتى یتقرر مصیره رضاء او قضاء . 
ثانیا – اذا كان العقار المستملك غیر مسجل ، او خاضعا لمراسیم التأیید ، فلا یجوز صرف بدل استملاكھ الى مدعي الملكیة ، الا

بعد ثبوت عائدیتھ لھ ، وفق القانون .

مادة 18 
اولا – اذا كان العقار المطلوب استملاكھ من الاراضي ، وطلب المستملك وضع یده علیھ فورا ، فتقرر المحكمة الموافقة على ذلك ،

اذا تأید لھا وجود اسباب مبررة ، على ان تقوم بتثبیت حالتھ الراھنة بصورة مستعجلة . 
ثانیا – اذا ظھر للمحكمة عند الكشف وجود منشآت او مغروسات او مزروعات في الارض المطلوب استملاكھا ، فعلیھا ان تستعین
بأھل الخبرة لوصفھا وصفا دقیقا شاملا وتنظیم مخططات لھا تمكن من معرفة مشتملاتھا واخذ صور فوتوغرافیة لھا ، اذا استوجب

الامر ذلك .

مادة 19 
اذا تم وضع الید على العقار ، وفقا للمادة ( 18 ) ، فیضاف الى بدل الاستملاك مبلغ بنسبة ( 4 % ) منھ سنویا ، اعتبارا من تاریخ

قرار المحكمة بالموافقة على وضع الید لغایة ایداع بدل الاستملاك الى المحكمة .

مادة 20 
اولا – تبدأ مدة التقادم المنصوص علیھا في ( مادة 5 والاربعین ) من قانون اصول المحاسبات العامة على بدلات الاستملاك

المودعة في المحكمة ، من تاریخ تسجیل العقار المستملك باسم المستملك ، اذا كان مسجلا في السجل العقاري ، ومن تاریخ ثبوت
عائدیتھ الى المستملك منھ ، ان كان غیر مسجل او خاضعا لمراسیم التأیید . 

ثانیا – لا تسري مدة التقادم المذكورة في البند ( أولا ) من ھذه المادة على بدلات الاستملاك المودعة لدى المحكمة ، اذا جرى
الاستملاك بغیاب المستملك منھ .

مادة 21 
دعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العینیة الاخرى ، لا توقف اجراءات الاستملاك وینتقل ما یثبت من ھذه الحقوق ، الى بدل

الاستملاك .

المحتوى3 
الفصل الثالث 

الاستملاك الاداري
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مادة 22 
یفصل الوزیر المختص في الخلاف الناشئ بین الطرفین بشان الاستملاك ، اذا كانا من الدوائر التابعة لوزارتھ ، ویفصل مجلس

الوزراء في الخلاف بینھما ، ان لم یكونا تابعین لوزارة واحدة ، ویكون القرار الصادر بذلك باتا وملزما للطرفین .

مادة 24 
اذا لم یتفق الطرفان على تحدید التعویض ، فلأي منھما ان یطلب الى ھیئة التقدیر ، تقدیره وفقا للاسس الواردة في ھذا القانون ،

ویكون قرارھا بالتقدیر باتا وملزما للطرفین .

مادة 25 
یتخذ اتفاق الطرفین او قرار ھیئة التقدیر ، اساسا للتسجیل في السجل العقاري ، بعد تأیید المستملك منھ تسلمھ مبلغ التعویض ، او

بایداعھ الى دائرة التسجیل العقاري لموقع العقار ، دون ایة اجراءات اخرى .

الفصل الرابع 
الاستیلاء الموقت

مادة 26 
اولا – لدوائر الدولة وللقطاعین الاشتراكي والمختلط في الحالات الاستثنائیة الطارئة ، كالفیضان او تفشي وباء ، ان تقرر الاستیلاء

الموقت على اي عقار مدة تحدد بقرار الاستیلاء ، على ان لا تتجاوز ( سنتین ) ، من تاریخ القرار . 
ثانیا – یشكل رئیس الوحدة الاداریة التي یقع العقار ضمن حدودھا ، لجنة برئاستھ ، او برئاسة احد رؤساء الدوائر في الوحدة ،

وعضویة ممثل عن الجھة المستولیة ، وممثل عن صاحب العقار ، وان تعذر تعیین ممثل عن صاحب العقار لاي سبب كان ، یعین
رئیس الوحدة الاداریة ممثلا عنھ من بین اصحاب العقارات المجاورة ، وتقوم اللجنة بتنظیم محضر بوضع الید على العقار المستولى

علیھ مدة الاستیلاء الموقت ، بالاستناد الى المحضر المنظم ، وفق البند ( ثانیا ) من ھذه المادة .

مادة 27 
اولا – على الجھة التي استولت على العقار موقتا ، اعادتھ لصاحبھ في نھایة المدة ، بالحالة التي كان علیھا عند الاستیلاء . 

ثانیا – اذا اصاب العقار ضرر بسبب الاستیلاء الموقت ، فلصاحبھ مطالبة الجھة المستولیة بتعویض تقدره ھیئة التقدیر .

مادة 28 
اذا دعت الضرورة الى الاستمرار على وضع الید على العقار مدة تزید على ( سنتین ) ، فعلى الجھة المستولیة طلب استملاكھ ،
وفي حالة امتناعھا عن ذلك ، یحق لصاحب العقار ان یطلب من المحكمة استرداده او تملیكھ الى الجھة المذكورة ، لقاء تعویض

تقدره ھیئة التقدیر ، وفقا لأحكام ھذا القانون .

الباب الثالث 
التعویض

الفصل الاول 
التعویض العیني

مادة 29 
اولا – اذا كان العقار المطلوب استملاكھ ارضا زراعیة او بستانا ، فللمستملك بالتشاور مع وزارتي المالیة والزراعة والاصلاح

الزراعي ، تعویض المستملك منھ ارضا زراعیة او بستانا معادلة من حیث القیمة ، ضمن حدود الوحدة الاداریة للارض او البستان
المطلوب استملاكھا ، ولھ بموافقة المستملك منھ ، تعویضھ بمثلھا خارج حدود الوحدة الاداریة . 

ثانیا – اذا كان العقار المطلوب استملاكھ من غیر الاراضي الزراعیة او البساتین ، فللمستملك بموافقة المستملك منھ ، ان یعرض
عقارا او اكثر حقوقا عینیة اصلیة اخرى ، تعویضا عن العقار المطلوب استملاكھ .
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مادة 30 
اولا – یتم تقدیر قیمة العقارین او العقارات او الحقوق العینیة الاصلیة المطلوب استملاكھا والمعدة للتعویض بھا من قبل ھیئة التقدیر

بتاریخ الكشف والتقدیر ، ویكمل الفرق بین القیمتین ، ان وجد ، بمعدل من النقود . 
ثانیا – یجوز للمستملك منھ تقسیط المبلغ المترتب بذمتھ عن الفرق بین القیمتین الى ما لا یزید على خمسة اقساط سنویة، وفي ھذه
الحالة تسجل معاملة المبادلة بدائرة التسجیل العقاري ، على ان یبقى العقار المعوض بھ مثقلا بحق امتیاز لصالح المستملك ، لحین

تسدید كامل الاقساط .

المحتوى4 
الفصل الثاني 

التعویض النقدي

الفرع الاول 
التعویض عن الارض الزراعیة

مادة 31 
اولا – تقدر قیمة الارض الزراعیة بالدونم ، وتؤخذ الاسعار السائدة في ھام 1973 ( بالاسترشاد بالبیوعات والمعاملات الجاریة في

دائرة التسجیل العقاري ) اساسا للتعویض العادل ، وعلى النحو التالي : 
أ – اذا كانت الارض الزراعیة مملوكة ملكا صرفا وآلت الى المستملك منھ في عام 1973 ، او قبل ذلك ، فیتحدد التعویض بالسعر

السائد في عام 1973 ، مضافا الیھ مبلغ بنسبة ( 4 % ) عن كل سنة لاحقة ولغایة تاریخ الكشف والتقدیر ، على ان لا یزید
التعویض عن السعر السائد وقت الاستملاك ، ویعتبر سنة كاملة جزء السنة ، اذا زاد على ستة اشھر . 

ب – اذا آلت الارض الزراعیة الى المستملك منھ بعد عام 1973 ، فیتحدد التعویض على اساس المبلغ الذي سجلت بھ في السجل
العقاري ، مضافا الیھ النسبة المئویة المذكورة في الفقرة ( أ / أولا ) من ھذه المادة ، او السعر السائد وقت اجراء الكشف والتقدیر

ایھما اقل . 
ثانیا – یسترشد للتوصل الى السعر السائد وقت الكشف والتقدیر بالمردود الزراعي للارض وموقعھا وبعدھا عن مراكز التسویق

وخصوبتھا وطریقة اروائھا ونوع زراعتھا ، وغیر ذلك من مزایا الارض الزراعیة المتعارف علیھا محلیا . 
ثالثا – 

أ – یقدر التعویض عن اطفاء حق التصرف في الاراضي الزراعیة المملوكة للدولة ، بتقدیر قیمة الارض باعتبارھا ملكا صرفا
حسب الاسس المبینة في البندین ( اولا وثانیا ) من ھذه المادة ، ویخصم من ھذا التعویض ، حق الدولة بمقتضى النسب المنصوص

علیھا في ( مادة 5 ) من قانون توحید اصناف اراضي الدولة رقم ( 53 ) لسنة 1976 .
ب – تقدر قیمة المنشآت الثابتة على الارض الزراعیة المملوكة للدولة المقرر اطفاء حق التصرف فیھا ، باعتبارھا قائمة وحسب
الاسس الواردة في ھذا القانون ، اذا كانت قد احدثت لاغراض الاستغلال الزراعي ، بما في ذلك دار سكن صاحب حق التصرف
والعاملین في الارض ، او اذا كان احداثھا قد تم في ظل التشریعات التي كانت تجیز ذلك ، وتقدر مستحقة للقلع ، اذا لم تكن تجیز

ذلك ، وتقدر مستحقة للقلع ، اذا لم تكن قد احدثت لاغراض الاستغلال الزراعي ، او ثبت بأنھا اقیمت خلافا لاحكام التشریعات النافذة
.

الفرع الثاني 
التعویض عن البساتین والمغروس

مادة 32 
اولا – یتم تقدیر قیمة ارض المغروسة بالاشجار بنفس الطریقة المبینة في المادة ( 31 ) من ھذا القانون باعتبارھا ارض بستان ،

وتقدر قیمة المحدثات ، وفقا للاسس الواردة في المادة ( 33 ) من ھذا القانون . 
ثانیا – تقدر قیمة الاشجار ، وفق الاسعار السائدة في المنطقة بتاریخ الكشف والتقدیر ، ویراعى في التقدیر نوعھا وعمرھا ، وما اذا

كانت مثمرة او غیر مثمرة ودرجة اثمارھا ، وغیر ذلك من المزایا المتعارف علیھا .
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الفرع الثالث 
التعویض عن العقارات

مادة 33 
تقدر قیمة العقارات السكنیة والصناعیة والتجاریة والعرصات المخصصة لانشاء الابنیة علیھا ، بالاسعار السائدة بتاریخ الكشف

والتقدیر ، بغض النظر عما ستكون علیھ قیمتھا بعد تنفیذ المشروع ، حسب الاسس التالیة : 
اولا – یراعى في تقدیر التعویض موقع العقار ، ودرجة عمرانھ ومساحتھ ومشتملاتھ ونوع المواد المستعملة في بنائھ وایراده . 

ثانیا – یسترشد في التقدیر بالقیمة المقدرة للعقار في دائرة التسجیل العقاري وباقیام العقارات المجاورة او المماثلة ، او ببدلات بیعھا
، او ایجارھا السنوي الحقیقي ، او المقدر لاغراض ضریبة العقار . 

ثالثا – تقدر قیمة الارض وقیمة الابنیة والمحدثات الاخرى والعقار بالتخصیص ( ان وجد ) ، كلا على حدة . 
رابعا – یكون التقدیر على اساس المتر المربع او بسعر الوحدة القیاسیة المتعارف علیھا ، ولھیئة التقدیر بقرار مسبب ، تقدیر

التعویض جملة او بأیة طریقة أخرى یعتمد علیھا عادة في التقدیر ، وصولا الى التعویض العادل .

مادة 34 
اولا – اذا كان العقار المراد استملاكھ معبدا او معھدا دینیا او مقبرة ، فیكون مقدار التعویض عنھ معادلا لقیمة ارضھ ، مضافا الیھ

كلفة انشاء مثلھ ، ویجوز التعویض عنھ بانشاء مثلھ من قبل المستملك في موقع مناسب یوافق علیھ المستملك منھ ، وعند عدم الاتفاق
، یتولى رئیس الوحدة الاداریة لموقع العقار تحدید الموقع المناسب . 

ثانیا – تتبع في تقدیر التعویض عن حق العقر وحق الحكر ، الاسس المبینة في القوانین النافذة الخاصة بتصفیة واطفاء ھذین الحقین
، كل فیما یخصھ . 

ثالثا – 
أ- اذا تعلق للغیر بالعقار المستملك حق منفعة ، او حق استعمال ، او حق سكنى محددة بمدة معینة ، او تعلق بھ حق مساطحة ن او

حق الاجارة الطویلة ، فیقدر التعویض عن العقار مجردا من ھذه الحقوق ، ویستحق اصحابھا من بدل الاستملاك ما یعادل بدل
الاستفادة منھا للسنین الباقیة من مدتھا ، بعد تنزیل الاجر السنوي المتفق علیھ بین المالك وصاحب الحق ( ان وجد ) ونفقات الصیانة

المعتادة المتوقعة لھذه المدة ، والضرائب والاجور والرسوم التي تتحقق خلالھا حسب التشریعات النافذة بتاریخ الكشف والتقدیر . 
ب – اذا كان حق المنفعة مرتبا على العقار المستملك لمدى حیاة المنتفع ، فیستحق صاحب ھذا الحق ثلاثة اخماس بدل الاستملاك . 

جـ – اذا كان حق الاستعمال او حق السكنى مرتبا على العقار المستملك لمدى الحیاة ، فیستحق صاحبھ خمسي بدل الاستملاك . 
د – اذا لم یشید المساطح الابنیة المتفق علیھا على العقار المستملك ، بموجب عقد المساطحة وقت طلب الاستملاك ، فان نصیبھ من
بدل الاستملاك یتحدد بما لا یزید على ( 10 % ) منھ ، مضافا الیھ ما دفعھ من اجر سنوي لمالك الارض للسنین السابقة على طلب

الاستملاك والضرائب والاجور والرسوم التي دفعھا خلال تلك المدة . 
ه – یسري حكم الفقرة ( د ) على صاحب حق الاجارة الطویلة . 

ثانیا – 
أ – اذا كان على العقار المستملك حق علو للغیر ، فان تعویض صاحب ھذا الحق یكون باستیفاء نصف قیمة ارض المساحة المرتب

علیھا الحق . 
ب – یقدر التعویض عن حق تسقیف فضاء الرصیف بنسبة نصف قیمة المتر المربع من ارض العقار المجاور الموحد معھ .

المحتوى5 
مادة 36 

اولا – لا یشمل التعویض قیمة البناء والغراس والتحسینات والاضافات التي ادخلت على العقار ، بعد تبلغ المستملك منھ بطلب
الاستملاك . 

ثانیا – اذا كانت قیمة العقار المطلوب استملاكھ قد زادت بسبب مشروع ذي منفعة عامة بوشر بتنفیذه قبل نفاذ ھذا القانون ، فلا
تحتسب ھذه الزیادة في تقدیر التعویض ، اذا تم الاستملاك خلال ( ثلاث سنوات ) ، من تاریخ بدء تنفیذ ذلك المشروع ، ما لم یكن قد

ترتب على العقار رسم التحسن المنصوص علیھ في ھذا القانون .
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الباب الرابع 
تحسن العقار

الفصل الاول 
تحسن ما تبقى من العقار المستملك

مادة 37 
یستملك ( بدون بدل ) ما لا یتجاوز ربع مساحة ارض العقار ، اذا ثبت لھیئة التقدیر تحسن ، موقع او منفعة ، القسم المتبقي منھ

وزیادة قیمتھ بسبب الاستملاك ، ویقتصر التعویض في ھذه الحالة ، على ما تشتمل علیھ المساحة المستملكة من منشآت ومغروسات
.

مادة 38 
اذا كانت المساحة المستملكة ( بدون بدل ) تقل عن ربع المساحة العمومیة للعقار ، وثبت لھیئة التقدیر ان الاستملاك یؤدي الى تحسن

، موقع او منفعة ، القسم المتبقي منھ وزیادة قیمتھ ، فیلزم المستملك منھ بدفع قیمة ما یكمل ربع المساحة العمومیة للارض قبل
الاستملاك .

مادة 39 
تقدر قیمة المساحة المأخوذة والزیادة الحادثة في القیمة المنوه عنھما في المادتین ( 37 ، 38 ) من قبل ھیئة التقدیر المنصوص

علیھا في ھذا القانون .

مادة 40 
لا یجوز استملاك ربع مساحة ارض العقار ( بدون بدل ) ، الا مرة واحدة ، ولا یتكرر استیفاء النسبة المذكورة ، اذا سبق استیفاؤھا

من العقار المستملك او العقار المفرز منھ ، بموجب تشریعات اخرى .

الفصل الثاني 
تحسن العقار دون استملاكھ

مادة 41 
اذا طرأت على العقار الواقع ضمن حدود امانة العاصمة او البلدیات زیادة في قیمتھ ، بسبب تحسن موقعھ كظھوره مباشرة على

الشوارع او الساحات او المتنزھات او الجسور او الطرق ، او عند توسع جبھتھ او توسع الشارع او الساحة او المتنزه الذي یقع علیھ
العقار ، دون ان یستملك جزء منھ ، فیلزم مالكھ بدفع رسم ، الى امانة العاصمة او البلدیة المختصة یعادل ربع الفرق بین قیمة

المساحة العمومیة للارض ( دون الابنیة والمغروسات ) قبل البدء بالمشروع، وقیمتھا بعد تنفیذه .

مادة 42 
تعین امانة العاصمة او البلدیة المختصة المنطقة التي تحسنت بسبب تنفیذ المشروع ، وتحدد العقارات التي شملھا التحسن على

خارطة عامة تعد لاطلاع الجمھور ، ویعلن عنھا بطرق النشر المعتادة قبل المباشرة بتنفیذ المشروع .

مادة 43 
تطلب امانة العاصمة او البلدیة المختصة ، بعد تنفیذ المشروع من ھیئة التقدیر ، تقدیر قیمة المساحة العمومیة لارض كل عقار یقع

ضمن منطقة التحسن قبل المباشرة بتنفیذ المشروع ، وقیمتھ بعد تنفیذه .

مادة 44 
تودع ھیئة التقدیر قوائم التقدیر للعقارات المشمولة بالتحسن ، الى امانة العاصمة او البلدیة المختصة لاحتساب رسم التحسن بموجبھا

، وتبلیغ اصحاب العقارات بقوائم التقدیر ورسم التحسن ، وفقا لاحكام ھذا القانون .
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مادة 45 
اولا – لمالك العقار الاعتراض على شمول عقاره بالتحسن ، وبمقدار رسم التحسن ، لدى محكمة بداءة موقع العقار خلال ( خمسة

عشر یوما ) ، من تاریخ تبلغھ بقائمة التقدیر . 
ثانیا – تنظر المحكمة في الاعتراض المقدم الیھا بصورة مستعجلة ، ولھا تأیید التقدیر او نقضھ او تعدیلھ بقرار مسبب ، ویكون

قرارھا خاضعا للطعن فیھ بمقتضى المادة ( 61 ) من ھذا القانون .

مادة 46 
اولا – عندما یصبح رسم التحسن متحققا بمضي المدة القانونیة او باكتساب قرار المحكمة الدرجة القطعیة، على الوجھ المبین في

المادة ( 45 ) ، تقوم امانة العاصمة او البلدیة المختصة ، بأشعار دائرة التسجیل العقاري لوضع اشارة الحجز على سجل العقار لقاء
رسم التحسن ، ویكون العقار ضامنا لھ بحق امتیاز ، ویجوز استحصالھ بموجب قانون تحصیل الدیون الحكومیة . 

ثانیا – لمالك العقار ان یطلب من امانة العاصمة او البلدیة المختصة ، تقسیط رسم التحسن الى اقساط سنویة لا تزید على عشرین
قسطا ، ویبقى التقسیط نافذا ، في حالة انتقال ملكیة العقار .

مادة 47 
اولا – اذا تم افراز او تقسیم العقار المتحقق علیھ رسم التحسن ، فتنقل اشارة الحجز الى الوحدات العقاریة المفرزة او المقسومة كافة

، ویجوز نقلھا الى قسم منھا ، بموافقة الجھة الحاجزة . 
ثانیا – اذا اخذ بنتیجة الافراز او القسمة او تنفیذ التصامیم الاساسیة او التفصیلیة ، جزء من العقار المشمول برسم التحسن ( بدون

بدل ) ، فینزل ما یصیب الجزء المذكور من رسم .

مادة 48 
لا یتحقق رسم التحسن على عقار سبق استملاك ربع مساحة ارضھ ( بدون بدل ) تقل عن ربع المساحة العمومیة للعقار ، فیكون

رسم التحسن بما یكمل ربع الفرق بین قیمة المساحة العمومیة للارض قبل تنفیذه المشروع ، وقیمتھا بعده .

المحتوى6 
الباب الخامس 

التضرر بسبب الاستملاك

الفصل الاول 
تضرر المستملك منھ بسبب الاستملاك

مادة 49 
للمستملك منھ ، في حالة الاستملاك الجزئي ، ان یطلب استملاك عموم العقار ، اذا تعذر الانتفاع بالجزء المتبقي منھ ، وتقرر

المحكمة استملاك عموم العقار ، اذا تحقق لھیئة التقدیر ذلك .

مادة 50 
اذا ادى الاستملاك الجزئي الى اضرار مادیة بما تبقى من العقار ، فیستحق المستملك منھ التعویض عن ذلك .

الفصل الثاني 
تضرر الغیر بسبب الاستملاك

مادة 51 
اذا ادى تنفیذ المشروع الى اضرار مادیة بعقار لم یمسھ الاستملاك ، فلصاحبھ المطالبة بالتعویض .
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مادة 52 
تقام دعوى التعویض ، تطبیقا للمادتین ( 50 ، 51 ) في محكمة بداءة موقع العقار خلال مدة ( سنة ) ، من تاریخ البدء بتنفیذ

المشروع ، ویسقط حق المطالبة بالتعویض بانقضائھا ، وفي ھذه الحالة تقضي المحكمة من تلقاء نفسھا برد الدعوى .

مادة 53 
اذا ادى تنفیذ المشروع الى تغییر طریقة استغلال العقار الذي لم یمسھ الاستملاك ، فلیس لصاحبھ المطالبة بالتعویض ، كما ان

الارتفاقات تبدیل او تغییر في الوضعیة السابقة للعقارات المرتفقة او المرتفق بھا ، وادى ذلك الى ضرر مادي محقق فیھا ، فیعوض
أصحابھا عن ذلك ، وفقا للمادة ( 51 ) من ھذا القانون .

الباب السادس 
سحب الاستملاك والغاؤه

مادة 54 
للمستملك ان یسحب طلب الاستملاك من المحكمة ، قبل صدور قرار الاستملاك .

مادة 55 
یجوز بقرار من وزیر العدل الغاء قرار الاستملاك ، قبل تسجیل العقار باسم المستملك ، في حالة انتفاء الحاجة الى استملاكھ .

مادة 56 
یتحمل المستملك الرسوم والمصاریف المترتبة على الاستملاك ، عند سحب الطلب او الغاء قرار الاستملاك .

مادة 57 
اولا – اذا لم یودع المستملك بدل الاستملاك لدى المحكمة خلال مدة ( ثلاثة اشھر ) ، من تاریخ اكتساب القرار الصادر بالاستملاك

درجة البتات ، فللمستملك منھ بعد انذار المستملك ومضي مدة لا تقل عن ( عشرة ایام ) على تاریخ تبلغھ بالانذار ، اقامة الدعوى
لدى المحكمة بطلب الغاء الاستملاك ، مع التعویض ان كان لھ مقتضى . ثانیا – تنظر المحكمة في دعوى الالغاء على وجھ

الاستعجال ، ویسقط الحق بالتعویض ، اذا اقیمت بعد مرور ( سنة ) ، من تاریخ اكتساب قرار الاستملاك درجة البتات .

الباب السابع 
أحكام ختامیة

مادة 58 
یحق لمن استملك مسكنھ ، ولم یكن لھ او لزوجھ او احد اولاده القاصرین ، مسكن اخر على وجھ الاستقلال غیر مؤجر ، ان یطلب

تخلیة مسكنھ المأجور ، ویعتبر ذلك من قبیل الضرورات الملجئة المنصوص علیھا في قانون ایجار العقار .

مادة 59 
تعفى معاملات الاستملاك من رسم الطابع ورسوم التسجیل العقاري كافة ، بما فیھا رسوم المعاملات التي تسبق تسجیل الاستملاك .

مادة 60 
اولا – یعفى من ضریبتي الدخل والتركات ، بدل استملاك المسكن او قطعة الارض السكنیة ، اذا كان المستملك منھ لا یملك ھو او

زوجھ او احد اولاده القاصرین على وجھ الاستقلال بتاریخ طلب الاستملاك ، مسكنا او قطعة سكنیة اخرى في محل اقامتھ الاعتیادیة
 .

ثانیا – یعفى من ضریبة الدخل ، بدل الاستملاك العیني ، ومبلغ ( ـ / 50000 ) ( خمسین الف دینار ) من بدل الاستملاك النقدي
الخاضع للضریبة لكل مستملك منھ ، دون الاخلال بحكم الاعفاء الوارد في البند ( اولا ) من ھذه المادة .
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مادة 61 
تكون القرارات النھائیة والاحكام الصادرة ، بموجب ھذا القانون ، قابلة للتمییز لدى محكمة الاستئناف خلال ( خمسة عشر یوما ) ،

من الیوم التالي لتفھیمھا ، ان كانت وجاھیة ، او تبلیغھا ان كانت غیابیة ، ولا یقبل الطعن في القرار التمییزي بطریق تصحیح القرار
.

مادة 62 
تعتبر قواعد التقدیر والتعویض المنصوص علیھا في ھذا القانون ، معدلة لقواعد التقدیر والتعویض الواردة في الفقرة ( 3 – أ ) من
( مادة 9 ) من قانون الاصلاح الزراعي رقم ( 117 ) لسنة 1970 ، والتشریعات التي اعتمدتھا في التقدیر والتعویض ، ولا یعمل
بأي نص یتضمن قواعد للتقدیر والتعویض تتعارض مع احكام ھذا القانون ، سواء كان ذلك باسم الاستملاك او الاستیلاء بعوض او

الاستبدال او الاطفاء ، او بأي تعبیر قانوني آخر .

مادة 63 
یلغى قانون الاستملاك رقم ( 54 ) لسنة 1970 وتعدیلاتھ ، ولا یعمل باي نص یتعارض مع احكام ھذا القانون .

مادة 64 
لوزیر العدل ، اصدار التعلیمات المقتضیة ، لتسھیل تنفیذ احكام ھذا القانون .

مادة 65 
اولا – تسري احكام ھذا القانون ، على القضایا القائمة قبل تنفیذه ، بما فیھا القضایا التي صدرت فیھا احكام او قرارات، لم تكتسب

الدرجة القطعیة . 
ثانیا – یراعى في الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة قبل تنفیذ ھذا القانون ، بالمدد المقررة للطعن ، بموجب القانون السابق .

مادة 66 
ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة .

صدام حسین رئیس مجلس قیادة الثورة

الاسباب الموجبة 
لم یعد قانون الاستملاك رقم ( 54 ) لسنة 1970 ، رغم التعدیلات الكثیرة التي أجریت علیھ ، یواكب التطور الحاصل في القطر

وما تتطلبھ خطط التنمیة القومیة من ضرورة تبسیط اجراءات الاستملاك ، بما یؤمن سرعة انجاز عملیة الاستملاك ، لتمكین دوائر
الدولة والقطاعین الاشتراكي والمختلط من تحقیق اغراضھا وتنفیذ خططھا ومشاریعھا ، كما ان ھذا القانون لم یبق ھو القانون

الوحید الذي ینظم قواعد نزع ملكیة العقار لاغراض النفع العام ، بعد ان صدرت عدة قوانین وقرارات تشریعیة لھا قوة القانون تنظم
نزع ملكیة العقار عن طریق الاستملاك ، او ما ھو بحكم الاستملاك ، كالاستیلاء بعوض والاستبدال والاطفاء وغیرھا من تطبیقات
نزع الملكیة ، للنفع العام ، مما ادى الى تفاوت كبیر في تقدیر التعویض ، بسبب اختلاف الاسس المتبعة في التقدیر في ھذه القوانین
والقرارات ، او اختلاف الاغراض التي من اجلھا یتم الاستملاك ، ولاجل اقرار مبدأ المساواة في التعویض ، وعملا بأحكام قانون

اصلاح النظام القانوني رقم ( 35 ) لسنة 1977 ، فقد بات من الضروري ، اصدار قانون موحد للاستملاك ، یحل محل قانون
الاستملاك الحالي . ولقد اعتمد القانون قواعد واسسا موحدة للتعویض العادل عن كافة العقارات المستملكة ، تضمن حقوق المستملك
منھم دون الاخلال بالمصلحة العامة ، وقضى باحلال ھذه القواعد والاسس ، محل القواعد الواردة في جمیع التشریعات التي تتضمن

نوع ملكیة العقار والحقوق التصرفیة والعینیة الاصلیة الاخرى فیھ ، كالاستیلاء بعوض او الاستبدال او اطفاء الحق ، او اي تعبیر
قانوني آخر ، وبذلك قضى على التفاوت في تقدیر التعویض للعقارات المتشابھة ، في حالة استملاكھا لشتى الاغراض . وبالنسبة

للاراضي الزراعیة ، فقد لوحظ ان التقدم الحضاري والعمراني في القطر بوجھ عام ونمو المدن وامتدادھا بوجھ خاص ، ادى الى
ارتفاع اسعارھا ارتفاعا غیر اعتیادي بعد سنة 1973 ، وعملا بما جاء بقانون اصلاح النظام القانوني ، من ان التحول الاجتماعي
یستلزم تقیید حق الملكیة في الارض الزراعیة وتقریبھ من حق التصرف في الاراضي العائدة للدولة ، فقد عمل القانون على اعتماد
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الاسعار السائدة للارض الزراعیة في عام 1973 اساسا لتقدیر التعویض عنھا ، واضافة نسبة مئویة عادلة علیھ لكل سنة من السنین
اللاحقة ، وذلك على النحو المبین في القانون . وعمد القانون الى تبسیط اجراءات الاستملاك بما یؤمن سرعة انجاز عملیة

الاستملاك ، كما ادخل قواعد جدیدة لتنظیم الاستملاك الرضائي عن طریق التفاوض مع صاحب العقار ، والاستملاك الاداري ، اذا
كان العقار یعود الى دوائر الدولة والقطاعین الاشتراكي والمختلط وغیرھا من القواعد التي كانت قوانین الاستملاك السابقة تفتقر

الیھا . ولكل ما تقدم ، فقد شرع ھذا القانون .


